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 الملخص:
المخولة لرئيس الجمهورية في المجال التنفيذي،  الاختصــــــا ــــــا تعد الســــــياســــــة الخارجية من     

توجيهها ســل ة ي بعناية خا ــة،  ج جعل تقرير ا و المؤســس الدســتور   حاطهاونظرا لأهميتها البالغة فقد 
من قبل الدولة، الدســـتورية العامة المنته ة  والأ دافمحضـــة ينفرد را رئيس الجمهورية في  طار المباد  

لاحيتــفي في يثيــل الــدولــة داخليــا من  جــل تنفيــذ ــا على  رار  ــــــــــــــ الأدوا ومنحــفي في جلــة ملــة من 
رئيس  اســـــــــــت ثاربلوماســـــــــــيد، على  ن صـــــــــــادقة عليها وتعيد الممثلد الدالمخارجيا و برام المعا دا  و و 

اشــرة، ســواء وزارة الخارجية  و ولو بصــورة  م مب الأجهزةالجمهورية لهذا المجال لم يمنع من تدخل بعض 
 البرلمان  و المحكمة الدستورية في نوع من التكامل الوظيفي بد المؤسسا  الدستورية في الدولة.

  تقرير وتوجيفي.; رئيس الجمهورية;  برام المعا دا ;السياسة الخارجية الكلمات المفتاحية:
 

Abstract :  
Foreign policy is one of the most important competencies conferred on the 

President of the Republic in the executive sphere and, in view of its great 

importance, the Constitutional Founder took it with particular care, making its 

report and guidance purely the exclusive authority of the President of the Republic 

within the framework of the general constitutional principles and objectives of the 

State and to give it a range of tools for its implementation along the lines of its 

competence to represent the State internally and externally, to conclude and ratify 

treaties and to appoint diplomatic representatives, However, the President's 

influence on this area has not prevented some organs from intervening, even 

indirectly. s constitutional institutions , whether Ministry of Foreign Affairs, 

Parliament or the Constitutional Court in a form of functional integration between 

the constitutional institutions of the State. 

Keywords: Foreign policy; Conclusion of  treaties ; President of the Republic ; 
Report and guidance. 
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 مقدّمة: 
المؤســســة  باعتبارهلقد  ناط المؤســس الدســتوري الجزائري رئيس الجمهورية  ملة من الصــلاحيا  الواســعة، 

من كونهما وجهان لعملة واحدة  ان لاقاالخارجي، لة، و ذا على الصــــــــــعيدين الداخلي و في الدو  الأسمىالدســــــــــتورية 
 .الاجتماعيةحتى و  يةالاقتصادو دولة في شتى المجالا  السياسية يعكس كل منهما توجها  ال

ونظرا لما تكتســـــــيفي الســـــــياســـــــة الخارجية من  همية كونها المعبر عن  رادة وتوجها  الدولة في مواجهة عنا ـــــــر المجتمع 
الدولي، فقد جعل منها سل ة است ثارية خالصة لرئيس الجمهورية يوجهها وحده دون سواه، ولذلة فإن الهدف من 

تنبني عليها، وكذا تســليا الضــوء على  ذه الســياســة والأســس والمعايم اليية  دراســتنا  اتفي يتمحور حول تبيان  هم
وتنفيذ ا، من خلال التعريج على مفهوم السـياسـة الخارجية و دوا   لممارسـتهاالضـاب ة  والآليا زما  ي    الميكان

من  شكالية مفاد ا: كيف عالج المؤسس الدستوري السياسة الخارجية  ان لاقاممارستها والأجهزة المتدخلة في جلة 
 ؟ 2020في ظل التعديل الدستوري لسنة 
 الاســـــــتعانةالو ـــــــفي الذي يلائ  الدراســـــــة، مع وكذا على المنهج التحليلي  الاعتمادوللإجابة عن  ذا الســـــــؤال   

 واللاحقة. حيانا بالمنهج المقارن لاسيما بد النصوص القانونية السابقة 
 و  تقسي  الدراسة  لى مبحثد:

 تقرير وتوجيفي السياسية الخارجية. لمبحث الأول:ا                           
 ممارسة السياسة الخارجية. المبحث الثاني:                           

 
 تقرير وتوجيه السياسية الخارجية :المبحث الأول

وكونها ، طار المحيا الدولي تكتسي السياسة الخارجية  همية كبرى كونها تعكس واجهة الدولة وتوجهاتها في 
الثقافية وحتى البي ية، لذلة كان لزاما و  الاجتماعيةو  والاقتصاديةا على كافة الأ عدة السياسية المعبر عن  رادته

 يتوافق مع  ذه الأهمية.على المؤسس الدستوري  يلاء ا و حاطتها بالقدر الذي 
 الدستورية لها الأسس(، ومن ثم على الأول) الم لب  من جلة سنعرج بداية على مفهوم السياسة الخارجية ان لاقا

 ) الم الب الثالث(. رئيس الجمهورية بتقرير ا وتوجيهها واست ثار) الم لب الثاني(، 
 مفهوم السياسة الخارجية المطلب الأول:

 ن الدولة في بنائها المؤســـــســـــا  تعكس ملة من الركائز الي وجب  ن تقوم وتب  عليها ، مما لا شـــــة فيفي 
والي تفضـــــي  لي واجهتد تعد كل منهما امتدادا ل خرى، وهما الســـــياســـــتان الداخلية والخارجية، وبعيدا عن الأولى 

ي تنته في الدولة على الصـــــــعيد الذ الأســـــــلو  فإن الســـــــياســـــــة الخارجية تعرف على  نها جلة النموجج  و النهج  و
 الخارجي  و في علاقاتها مع باقي  عضاء المجتمع الدولي.
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كما يعرفها البعض على   نها مجموعة الســــلوكا  والتصــــرفا  الســــياســــية الي تن   عن عملية التفاعل فيما يتعلق   
على  الي تقوم را الدولة لملموســـةالأحداث والأفعال ابصـــناعة القرار الخارجي للدولة، وبالتالي فهي عبارة عن ملة 

 .1نحو مقصود  ادف في محاولة منها لإبراز توجهاتها ضمن البي ة الخارجية المحي ة را
يت  وضــعها من قبل  وعادة ما عملا تنفيذيا محضــا ،  ج يناط في الأ ــل بالســل ة التنفيذية، وتعد الســياســة الخارجية

 فعلى  عيد المؤسسا  الداخلية يأ  رئيس الجمهورية على ر سها، ة،الخارجي مؤسسا  الدولة سواء الداخلية   و
والذي يســتأ ر بنصــيب الأســد في جلة من خلال ما يولفي  ياه الدســتور من  ــلاحيا  على  رار  برام المعا دا  

 د ويثيل الدولة في المحافل الدولية.يواعتماد الدبلوماس
زارة الخارجية باعتبار ا الجهاز التنفيذي المناط بالشـأن الخارجي للدولة  ذا بالإضـافة  لى مؤسـسـة الحكومة ممثلة في و 

 من خلال رعاية المصالح الخارجية للدولة ويثيلها في الملتقيا . الدولي، مام مختلف الفاعلد على الصعيد 
 .2 ما على  عيد المؤسسا  الخارجية فتتمثل في البعثا  الدبلوماسية والقنصلية

بمثابة المرآة العاكســـــة لســـــياســـــة الدولة  فهي ســـــبق فإن الســـــياســـــة الخارجية تعد الوجفي الثاني للدولة ، ومن خلال ما
 الداخلية في شتى المجالا  سواء الاقتصادية  و الاجتماعية  و السياسة وحتى الثقافية والبي ية.

 الأسس الدستورية للسياسة الخارجية المطلب الثاني:
افة الدســــــــــاتم الي عرفتها الجزائر عن التنصــــــــــي  عن مجال ك  الجزائري عبرؤســــــــــس الدســــــــــتوري لم يغفل الم

 السياسة الخارجية ، نظر لما تلعبفي من دور  ام في  رساء معالم الدولة  مام باقي الفاعلد.
على: "يتولى رئيس الجمهورية تحديد ســـياســـة الحكومة وتوجيهها ،كما  48في المادة  3 1963حيث ن  دســـتور 

الشعب الي يجسمها الحز  ويعبر عنها المجلس  لإرادة وتنسيق السياسة الداخلية والخارجية للبلاد طبقا  يقوم بتسيم
 الوطني".
ســــــتقراء  ذا الن   يلاحر  ن مرجعية  عداد وتقدة ســــــياســــــة الدولة في مجال الخارجي يعود لحز  جبهة اوعليفي وب

باعتباره المجســــــد لإدارة الشــــــعب ، لتكون بذلة المهمة التحرير الوطني المهيمن آنذاك على جل مؤســــــســــــا  الدولة 
 معقودة لرئيس الجمهورية بتحضم  وتسيم وتنسيق  ذه السياسة برعاية الحز .

خا ــا  الدســتوري الســياســة الخارجية بأهمية خا ــة حد  ولى لها فصــلا  حاط المؤســس فقد 19764 ما في دســتور
الذي يعكس  الأمر ،93  لى 86من  وجلة في المواد ســـــــــــة في الجزائر،عليها  ذه الســـــــــــيا الي تقوم بالمباد  متعلقا

 الي  قرتها توليفي لهذا الجانب ، وتتمثل في المباد  التركيز الذي ومدى الدولية آنذاك حقيقة ومكانة الجزائر في البي ة
وحدة الشـــعو    على والعمل الالتزامموا يق الأم  المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية ، بالإضـــافة  لى 

المســــــاد بســــــيادة   لىوتشــــــ يع الوحدة بد شــــــعو   القارة الإفريقية والامتناع عن القيام بالحرو  الهادفة  العربية ،
الشــعو  وحريتها ، والســعي من  جل حلحلة النزعا  الدولية بال رق الســلمية والنضــال من  جل الســل  والتعاي  

 الدول الداخلية ودع  الكفاح من  جل التحرير وتقرير المصم.وعدم التدخل في شؤون 
الذي يعد الو يقة الأسمى في الدولة آنذاك على الســـــــياســـــــة الخارجية في  1976 ذا وقد ن  الميثاق الوطني لســـــــنة 

كما    حيث اعتبر ا بمثابة المرآة العاكسة للسياسة الداخلية حيث تحدد  ذه الأخمة تصور الأولى، البا  الخامس ،
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 قر  نصــــوص الميثاق جا  المباد  الي جكرنا ا ســــابقا ، لاســــيما تلة المتعلقة بالتضــــامن مع الشــــعو  وحقها في 
 تقرير المصم والنمو والأمن والسلام .

الواضـــ   انعكاســـفيفإن تخليفي عن الاشـــتراكية وتبنيفي للنظام الليبرالي والانفتاح الســـياســـي كان لفي  19895 ما دســـتور 
ومباد  الســـــــــياســـــــــة الخارجية لل زائر، حيث   فل ياما الن  عن تلة المباد  والأ داف الســـــــــابقة على   داف 

 ويوجهها". رئيس الجمهورية السياسية الخارجية ل مة الي نصت على:" يقرر 74/3بن  المادة  واكتفى
 مجســــــد ية  ومن جا  الدســــــتور بنصــــــها على:"رئيس الجمهور  77/3ما  كده  يضــــــا من خلال ن  المادة  وجلة

 وخارجها". الدولة داخل البلاد
منفي بنصـــــــــها :" يجســـــــــد رئيس  70من خلال المادة 19966و و الأمر الذي   تكريســـــــــفي  يضـــــــــا بموجب دســـــــــتور

الجمهورية ، رئيس الدولة، وحدة الأمة. و و حامي الدســـتور. ويجســـد الدولة داخل البلاد وخارجها. لفي  ن ياطب 
 الأمة مباشرة".

في معرض الحديث عن  ــــــلاحيا  رئيس الجمهورية بنصــــــها:" ... يقرر الســــــياســــــة الخارجية ل مة   77/3والمادة 
 ويوجهها". 

على جا  الصــــيا ة المنصــــوص عليها في دســــتور  20167من التعديل الدســــتوري لســــنة  91/3كما نصــــت المادة 
 رية.، ليبقى  ذا الاختصاص معقودا لرئيس الجمهورية بصورة است ثا1996

  قر لرئيس الجمهورية الصــلاحية الأ ــيلة والمســتأ رة ج  عن ســابقفي، 20208التعديل الدســتوري لســنة   ذا ولم يشــذ
، كما  ولاه يثيل الدولة داخليا  91/3دون ســــواه في تقرير الســــياســــة الخارجية وتوجيهها من خلال ن  المادة   لفي

رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة، ويســـهر في بنصـــها على:" يجســـد   84وخارجيا من خلال ن  المادة 
كل الظروف على وحدة الترا  الوطني والسيادة الوطنية. يحمي الدستور ويسهر على احترامفي. يجسد الدولة داخل 

 البلاد وخارجها. لفي  ن ياطب الأمة مباشرة".
لديباجة وجعل توجفي الدولة فيفي من المقوما  كما قد  ولى المؤســــــــــس الدســــــــــتوري  ذا المجال  ولوية و همية بالغة في ا

و رض عربية  من المغر  العربي الكبم ، :"  ن الجزائر  رض الإسلام وجزء لا يت ز هاالأساسية ، حيث جاء في نص
 مازيغية ، وبلاد متوس ية و فريقية تعتز بإشعاع  ورتها ،  ورة  ول نوفمبر ، ويشرفها الاحترام الذي  حرزتفي ، وعرفت 

ف تحافر عليفي بالتزامها  زاء كل القضايا العادلة في العالم.  ن الجزائر المتمسكة بالسل  وحقوق الإنسان والتنمية كي
، توجفي ســياســتها الخارجية نحو تعزيز حضــور ا ونفوج ا في محافل الأم  عبر عمليا  الشــراكة القائمة على المصــالح 

راتها الســـياســـية والاقتصـــادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي المتبادلة الي تكون منســـ مة كل الانســـ ام مع خيا
 ظل احترام   داف ومباد  الأم  المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية." 

وفي جلة  شارة  ريحة لأ   المباد  الي تقوم عليها السياسة الخارجية في الجزائر باعتبار ا عنصرا فاعلا في المنظومة 
 لية.الدو 
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 استئثار رئيس الجمهورية بالسياسية الخارجية :المطلب الثالث
لقد  ناط المؤســـس الدســـتوري الجزائري رئيس الجمهورية  ملة من الصـــلاحيا  على كافة الأ ـــعدة ســـواء 

نظرا سها تقرير السياسة الخارجية وتوجهيها  في الظروف العادية  و الاستثنائية ، ومن بد  ذه الصلاحيا  وعلى ر 
 داخل المجتمع الدولي. لما تكتسيفي من  همية لإرساء دعائ  الدولة ، وباعتبار ا واجهة يحور ا

في فقرتها الثالثة على: '' ...يقرر الســـــياســـــة الخارجية  2020من التعديل الدســـــتوري لســـــنة  91فقد نصـــــت المادة 
 ل مة ويوجهها".

 ية الي تأســـس بشـــكل واضـــ  لاســـتحواج واســـت ثار واســـتفرادوباســـتقراء  ذا الن  أد  نفي يشـــكل المرجعية الدســـتور 
ومن  رئيس الجمهورية باختصـــــــاص المجال الخارجي للدولة، مما يمكنفي من تحديد  ذه الســـــــياســـــــة ومحتوا ا من جهة ،

ســابقة الذكر الي تخولفي  84، نا ية عن المادة 9جهة  خرى توجهيها و دارتها حســب المقتضــيا  الي يرا ا مناســبة
 يثيل الدولة داخل البلاد وخارجها.  راحة
بكل  هها لا يعني البتة اض لاعفيي ن تخويل رئيس الجمهورية لصلاحية تقرير السياسة الخارجية للدولة وتوج والحقيقة

الدســــتوري  من التعديل 91/3تفح  لن  المادة المهام المتعلقة بإدارة  ذا المجال ، وفي  ذا الصــــدد وباســــتقرائنا الم
ن القول باحتكار واســت ثار رئيس الجمهورية الم لق للســياســة الخارجية بعيد عن الصــوا  لأن ن  إف 2020لســنة 

المادة يول الرئيس  ـــــــــلاحية تقرير الســـــــــياســـــــــة الخارجية وتوجهها وليس ممارســـــــــتها فالأمر مختلف، جلة   ن تقرير 
لم روحة فيما يتعلق رذه الســـياســـة والأمر الســـياســـة الخارجية يعني ســـل ة رئيس الجمهورية في الاختيار  بد البدائل ا

 .10ها للسياسة الخارجيةيبحيث يعد توج باعتماد  ذا الاختيار ،
و ذا يتنافى والدور  التقرير والتوجيفي تنفيذ  ذه الســــياســــة بصــــورة شــــخصــــية ،  لى بينما الممارســــة تقتضــــي بالإضــــافة

ى  رار الحكومــة ممثلــة في وزارة الخــارجيــة طبقــا لمــا المنوط ببعض الهي ــا  والأجهزة الي تتــدخــل في  ــذه العمليــة عل
وكذا البرلمان وحتى المحكمة  ،11الذي يحدد  ـــــــلاحيا  وزير الشـــــــؤون الخارجية  403-02 رق  يقتضـــــــيفي المرســـــــوم

 الدستورية.
كما  ن ســـــل ة رئيس الجمهورية في مجالا  الســـــياســـــة الخارجية ليســـــت على  طلاقها من من لق كونها تبقى مقيدة 

قيود  همها تلة الأ داف والمباد  الدســــــــتورية المقررة ســــــــواء في الديباجة  و في مواد الدســــــــتور، وكذا تقييد ا بعدة 
  حيانا بموافقة البرلمان.

لذلة كان لابد من وجود  طراف مســــــــاهمة في  ذه العملية لاســــــــيما فيما يتعلق بممارســــــــة  ذه الســــــــياســــــــة عمليا 
 ناطها المشـــــــــــرع بذلة  ث عن عمل الحكومة لاســـــــــــيما وزارة الخارجية اليو نا نكون بمعرض الحدي وتنفيذ ا واقعا،
، 12الخارجيةالشؤون  وزير لصلاحيا  المحدد 403-02رق  تفويضية من خلال المرسوم الرئاسي  وبصورة   يلة لا

يد الدولي،  حيث تناط رذا الأخم مهمة  دارة العلاقا  الخارجية ان لاقا من كونفي الناطق الرسمي للدولة على الصـــع
 .13باقي الدول الأجنبيةبد و   فهو همزة الو ل بينهاوبالتالي
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ولعل     الصـــلاحيا  الموكلة لوزير الخارجية بموجب  ذا المرســـوم  و تنفيذ الســـياســـة الخارجية تحت الســـل ة العليا 
لإســهام والمشــاركة في تنفيذ ا و دارة العمل الدبلوماســي ومباشــرة العلاقا  الدولية ، بالإضــافة  لى لرئيس الجمهورية ،

 .14المتواجدين بالخارج وتكريس برنامج الحكومة والدفاع عن مصالح الدولة ورعايا ا
والمعا دا  وكذا النصـــوص التنظيمية المحددة والمنظمة لمهام  كما تتولى وزارة الخارجية  التنســـيق في  عداد الاتفاقيا 

بتلقي المراســـــــلا  الرسمية للبعثا  الدبلوماســـــــية   لى اضـــــــ لاعها الممثليا  الدبلوماســـــــية والقنصـــــــليا  ، بالإضـــــــافة
 لى دور ا الاســـتشـــاري في   ضـــافة المعتمدة في الجزائر ،كما تقوم بتوجيفي مراســـلا  الدولة  لى الحكوما  الأجنبية ،

من  09 المادة رســــال الوفود الممثلة عن المؤســــســــا  والإدارا  العمومية  لى الخارج كل جلة  طبقا لما نصــــت عليفي 
 جا  المرسوم.

كما يعهد لوزير الخارجية المســــــــــــــاهمة في التحضــــــــــــــم للاتفاقيا  والقيام بالمفاوضــــــــــــــا  ، وكذا تفســــــــــــــم الاتفاقيا  
 .15والمعا دا  والبروتوكولا  الي تكون الجزائر  حد  طرافها

 ممارسة السياسة الخارجية :المبحث الثاني
بد البدائل  الاختيارقبل رئيس الجمهورية مرحلة  ولية تنحصر في  يعد تقرير وتوجيفي السياسة الخارجية من

بعيدا عن سبل التنفيذ والممارسة على  رض الواقع، جلة  ن  ذه الأخمة تفترض وتت لب ملة من الأدوا  الي 
الدولة قد  ن التعاون الوظيفي بد مختلف المؤسسا  الدستورية داخل تجسد  ذه الممارسة )الم لب الأول( ، كما 

بصورة مباشرة  و  م مباشرة في تنفيذ وممارسة  ذه الأخرى من المساهمة والتدخل جهزة الأ يسم  ويتي  لبعض
 السياسة )الم لب الثاني(.

 أدوات ممارسة السياسة الخارجية المطلب الأول:
للدولة، وخصفي بذلة لقد خول المؤسس الدستوري رئيس الجمهورية مهمة تقرير وتوجيفي السياسة الخارجية 

وجلة من خلال ، كانيزما  العملية الي تجســــــد ممارســــــة  ذه الصــــــلاحية على  رض الواقع ي ملة من الآليا  والم
 ناطتفي بصلاحية  برام المعا دا  والمصادقة عليها )الفرع الأول( ، وكذا تعيد السفراء والممثلد الدبلوماسيد و نهاء 

 مهامه  )الفرع الثاني(.

 إبرام المعاهدات والمصادقة عليها الفرع الأول:
أد  نها نصـــــــــت على تعريف المعا دة على  نها اتفاق يعقد بد  اتفاقية فينا لقانون المعا دا   لىبالرجوع 

 دولتد  و  كثر كتابة ، ويضع للقانون الدولي ، سواء   في و يقة واحدة  و  كثر و يا كانت تسميتفي. 
ا   ي تلة الاتفاقيا  المبرمة بد عنا ــــــــــــــر المجتمع الدولي الي تهدف  لى تنظي  العلاقة بينها في وبالتالي فالمعا د

 نشـــــــاء  و  لحقوق بد  طرافها ، فهي تهدف  لىشـــــــتى المجالا  ، و ي تصـــــــرف قانوني منشـــــــ  ومقرر للالتزاما  وا
قانوني يضــــــــع لجملة من الإجراءا   تعديل  و  نهاء علاقة قانونية دولية ، وعليفي فهي  عبارة عن عمل  و تصــــــــرف

 . 16الشكلية الي حدد ا القانون الدولي
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فأما مرحلة المفاوضـا   و ،  لى الوجود عبر  لاث مراحل  ي المفاوضـا  والتوقيع والمصـادقة كي تخرج  وير المعا دة
شـخصـية  و من خلال التفاوض فهي من  ـمي  اختصـاص السـل ة التنفيذية ،  ج يمارسـها رئيس الجمهورية بصـورة 

تفوضيها للغم على  رار رئيس الحكومة  و الوزير الأول  و وزير الخارجية ،  و لرؤساء و عضاء القنصليا  والبعثا  
 الدبلوماسية.

 ما مرحلة التوقيع والي كثما ما ي لق عليها مرحلة التأشـــم فتأ  بعد التفاوض، بحيث يت  وضـــع التأشـــم على ن  
ل الأطراف المفاوضـــــــد ، ويعقب جلة التوقيع عليها والذي يعبر في كنهفي عن مضـــــــمون  رادة الدولة المعا دة من قب

 . 17دون  ن يضفي على  حكامها الإلزامية ، حيث لا تكتسب مبدئيا قوة تنفيذية  لا بالمصادقة عليها
بنصها على: "  2020لسنة  من التعديل الدستوري 153 ما اشتراط الموافقة الصريحة للبرلمان فقد قضت بفي المادة 

يصـــــادق رئيس الجمهورية على اتفاقيا  الهدنة، ومعا دا  الســـــل ، والتحالف والاتحاد، والمعا دا  المتعلقة بحدود 
الدولة والمعا دا  المتعلقة بقانون الأشــــــــــــــخاص، والمعا دا  الي تترتب عليها نفقا   م واردة في ميزانية الدولة، 

المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشــراكة وبالتكامل الاقتصــادي، بعد  ن توافق والاتفاقا  الثنائية  و 
 عليها كل  رفة من البرلمان  راحة".

و نا تجدر الإشـــــارة  لى  ن المصـــــادقة الصـــــحيحة من قبل رئيس الجمهورية على المعا دة يمنحها  ـــــفة الســـــمو على 
والي نصـت على: "المعا دا  الي  2020من التعديل الدسـتوري  154ادة القانون الداخلي وفقا لما قضـت بفي الم

 يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو على القانون".
 لتصب  بذلة المعا دة المصادق عليها جزءا من المنظومة القانونية في الدولة. 

من   خرا دة و قرانها بشــــــرط موافقة البرلمان يقودنا للحديث عن مظهر على  ن مصــــــادقة رئيس الجمهورية على المع
مظا ر التعاون بد الســــــــــل تد التنفيذية والتشــــــــــريعية من جهة ، ومن جهة  خرى في جلة دلالة على رضــــــــــا ممثلي 

 الشعب على السياسة الخارجية الي يقرر ا ويوجهها رئيس الجمهورية.
 والدبلوماسيينتعيين السفراء  الفرع الثاني:

لقد خول المؤســــــس الدســــــتوري لرئيس الجمهورية  ــــــلاحية  خرى تعد  داة وآلية  امة في مجال الســــــياســــــة 
من التعديل الدســــتوري لســــنة  92الخارجية ممثلة في ســــل ة تعيد الســــفراء والمبعو د الدبلوماســــيد  ج نصــــت المادة 

 والمبعو د فوق العادة  لى الخارج، وينهي مهامه ".  على:" ... ويعد رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية 2020
وباســتقراء  ذا الن  فإن لرئيس الجمهورية الســل ة الم لقة في اختيار الســفراء و عضــاء البعثا  الدبلوماســية ونقله  

على  ن يكون جلة بموجب مرســـوم رئاســـي ودوقا  ي قيد  و شـــرط ، فلفي كامل الســـل ة التقديرية  و نهاء مهامه  ،
عكس مــا ج بــت  ليــفي بعض الأنظمــة الي اشــــــــــــــترطــت موافقــة البرلمــان على التعيينــا  على  رار النظــام  في جلــة ،
 الرئاسي.

ويت  التعيد بمقتضـــــى خ ا  الاعتماد ، والذي تت   ـــــيا تفي  بذا  النما والأســـــلو  المنتهج في المراســـــلا  بد 
رؤســــاء الدول ، حيث يســــلمفي رئيس البعثة بصــــفة شــــخصــــية لرئيس الدولة المعتمد لديها بعد تســــليمفي لنســــخة من 

 ذا بالإضــافة  لى  ــلاحية رئيس الجمهورية في الخ ا  لوزير الخارجية مباشــرة عند و ــولفي للدولة المعتمدة لديها ، 
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تســــلي  خ ابا  الاعتماد الخا ــــة بالســــفراء والممثلد الدبلوماســــيد الأجانب المعتمدين في الجزائر بعد تســــل  وزير 
على  نفي يمكن لرئيس الجمهورية  نهاء مهامه  في حال تجاوزوا  الخارجية لنســــــــــــــخة منها مباشــــــــــــــرة عند و ــــــــــــــوله  ،

 .196918من اتفاقية فينا لقانون المعا دا  لسنة  43/9يفه  بمغادرة البلاد طبقا لن  المادة اختصا ه  وتكل
ســــل ة تعيد واعتماد الســــفراء والممثلد الدبلوماســــيد يعود  لى الأهمية الي تكتســــيها بولعل انفراد رئيس الجمهورية 

بد الدول ، والممثل الرسمي لدوله  من جهة ، و لى خصـــــــــو ـــــــــية الأمر من جهة  خرى كونه  يعتبرون همزة و ـــــــــل 
والمعبر عن توجهاتها و رادتها ، لذلة كان لزاما توخي معايم الثقة والكفاءة في اختيار   وحصـــــــر جلة في يد رئيس 

هها، على  ن العادة جر  على كون يتقرير ا وتوجبالجمهورية باعتباره الأدرى بمن يلائ  لتنفيذ الســــياســــة الي  نيا 
 را  كثما ما تكون بناءً على اقتراح من وزير الخارجية. ذه الاختيا

 الأجهزة المتدخلة في السياسة الخارجية المطلب الثاني: 

 ن القول باحتكار رئيس الجمهورية للســـــياســـــة الخارجية للدولة لا ينفي البتة  مكانية تدخل بعض الجها  
 بصورة مباشرة  و  م مباشرة.الدستورية الأخرى في  ذا المجال ، سواء كان  ذا الأمر 

ولعـل      ـذه الأجهزة وزارة الخـارجيـة والي  ســــــــــــــلفنـا الحـديـث عن دور ـا ، وكـذا البرلمـان )الفرع الأول( والمحكمـة 
 الدستورية )الفرع الثاني(.

 البرلمان الفرع الأول:
للبرلمان  2020من التعديل الدســـــــــتوري لســـــــــنة  152لقد  وعز المؤســـــــــس الدســـــــــتوري الجزائري في المادة 

 مكانية تنظي  مناقشــــــة عامة حول الســــــياســــــة الخارجية بنصــــــها :" يمكن البرلمان  ن يفت  مناقشــــــة حول الســــــياســــــة 
الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية  و رئيس  حدى الغرفتد. يمكن  ن تتوج  ذه المناقشـــــــة ، عند الاقتضـــــــاء 

 لائحة يبلغها  لى رئيس الجمهورية". بإ دار البرلمان المنعقد بغرفتيفي المجتمعتد معا،
والحقيقة  ن  ذه المكنة الممنوحة للبرلمان لا تتي  لفي التدخل المباشــــــــر في مجال الســــــــياســــــــة الخارجية ، ولا ينحفي حق 

توجيفي وتقرير  ذه الســـــياســـــة ، وبالتالي فلا جدوى من  اتفي المناقشـــــة ،  وئيس الجمهورية  و الرقابة عليفي  مســـــاءلة ر 
على   ــــــدار لائحة توجفي لرئيس الجمهورية ، مما يجعل جانبا كبما من  الاقتصــــــارليبقي دور البرلمان  نا محصــــــورا في 

 . 19الفقفي يرى في جلة مجرد رقابة  ورية لا  كثر
خولتد للبرلمان في مواجهة الحكومة قد تشــــــكلان دورا ولو  م ومن جهة  خرى فإن آلية الســــــؤال والاســــــت وا  الم

مباشـــر في  ذه الســـياســـة ، جلة  ن الســـؤال قد يوجفي  لي وزير الخارجية المناط بتنفيذ  ذه الســـياســـة ، كما  ن  ذه 
 السياسة الخارجية قد تشكل قضية جا   همية وطنية بحيث تكون موضوعا للاست وا .

المعا دا  والاتفاقيا  الدولية ر   كونها محتكرة  ىرئيس الجمهورية في التصـــــــــديق عل ية ذا الإضـــــــــافة  لى  ـــــــــلاح
وجلة فيما يتعلق ،  لا  ن المؤســس الدســتوري جعلها مقيدة ومشــروطة بموافقة البرلمان الصــريحة  ،ومســتأ رة لفي وحده

ا بالنظر  لى  الأهمية الي و ذ من التعديل الدســــتوري المشــــار  ليها ســــابقها ، 153بالمعا دا  المنصــــوص في المادة 
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ها ، وبالتالي لا يمكن لرئيس الجمهورية التمل  من  ذا الإجراء تحت طائلة المخالفة الصــــــــــــــريحة للن  يتكتســــــــــــــ
 الدستوري.

وفي  ذا الصــــدد يرى الأســــتاج د بار رضــــا  ن تجاوز رئيس الجمهورية للبرلمان في  ذه الحالة يجعل التصــــديق ناقصــــا  
الدولي ، مما ينتج عنفي   ر يتمثل في عدم سمو المعا دة المصــــــادق عليها على القانون طبقا لما قضــــــت بمفهوم القانون 

 .20 2020من التعديل الدستوري لسنة  154بفي المادة 
و نا لابد من الإشـــــــــــــارة  لى نق ة جو رية و ي  ن موافقة البرلمان على بنود المعا دا  المنصـــــــــــــوص عليها في المادة 

للرئيس العدول  نفي يمكن للتصــديق عليها،  لا  نفي لا يلزم رئيس الجمهورية رذا التصــديق بمع    جراء ضــروري 153
وفي  ذا امتداد لسـل ة رئيس الجمهورية الم لقة في مجال السـياسـة  ، عن المصـادقة بعد  بداء البرلمان موافقتفي الصـريحة

الخارجية ، وبالتالي يبقى دور البرلمان محصـــورا في المشـــاركة من خلال  بداء ر يفي  دون  ن يكون لفي الحق في تحديد  و 
 تقرير  و توجيفي  و تنفيذ  ذه السياسة.

 المحكمة الدستورية الفرع الثاني:
توجيفي الســياســة الخارجية، و ذا في علاقة للمحكمة الدســتورية برســ  وتقرير و   ن لا الأمرقد  يظهر باد  

 تتدخل من خلالفي المحكمةقد حقيقة الأمر  ـــــحي  بصـــــورة نســـــبية، لأن المســـــتقر  لنصـــــوص الدســـــتور يلم  دورا 
الفصل في دستورية  خولت لها 2020من التعديل الدستوري لسنة  190في  ذا المجال، جلة  ن المادة  الدستورية

خولتها  يا ا  ـــراحة  الاختصـــا ـــا  الي  لى   خ ار ا بشـــأنها، حيث نصـــت على: " بالإضـــافة  المعا دا  الي
يمكن  التنظيما . دســــــــتورية المعا دا  والقواند و  حكام  خرى في الدســــــــتور تفصــــــــل المحكمة الدســــــــتورية بقرار في

  دا  قبل التصديق عليها والقواند قبل   دار ا." خ ار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعا
 مكانية منع رئيس الجمهورية من المصــــادقة على المعا دا  الدســــتورية ليمن  بذلة المؤســــس الدســــتوري للمحكمة 

بنصـــــها: "  198من المادة  الأولىلفي عدم دســـــتوريتها طبقا لما قضـــــت بفي الفقرة  امتى ما بد والاتفاقيا  والاتفاقا 
 .".اتفاقية فلا يت  التصديق عليها.. وة عدم دستورية معا دة  و اتفاق    المحكمة الدستوري جا قرر 

الذاتية على دســــــتورية المعا دا  ورب ها بإخ ار الهي ا   الآلية م  ن تجريد المحكمة الدســــــتورية من  مكانية الرقابة 
دودا يمكن التمل  منفي، وبالتالي لرئيس يجعل من  ذا التدخل ضــــــــيقا ومح 190/2المخولة بذلة طبقا لن  المادة 

الجمهورية  ن يصــادق على المعا دة  و الاتفاقية حتى و ن كانت مخالفة للدســتور، و نا نكون  مام  شــكالية دخولها 
وعدم التنا   بد  الارتباككافة التشــــــــريعا ، مما يحدث نوعا من على  بل وسمو ا  ضــــــــمن المنظومة القانونية للدولة،

 انونية في الدولة.النصوص الق
الســــــابقة يبقى قا ــــــرا ومحدودا جدا  مام ســــــل ة رئيس الجمهورية الإســــــت ثارية في رســــــ   الأجهزةوعلى كل فإن دور 

 السياسة الخارجية للدولة.
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 خاتمة:
لقد كان للمكانة الدستورية المرموقة لرئيس الجمهورية انعكاسها على ك  الصلاحيا  الواسعة المخولة لفي على كافة 

  لىوفي مواجهة كل الســـــل ا ، ولهذا  وكل المؤســـــس الدســـــتوري الجزائري عبر مختلف الدســـــاتم و ـــــولا  الأ ـــــعدة
لرئيس الجمهورية رســـ  معالم ســـياســـة الدولة، لاســـيما في المجال الخارجي حينما  ولاه  2020لســـنة  الأخمالتعديل 

 طار الأســس والمباد  الدســتورية العامة المنته ة  ة ومحتكرة فيقاســة وتقرير ا وتوجيهها بصــورة م لتحديد  ذه الســي
 الممثلدو دوا  محددة ومضــــــــــــــبوطة على  رار  برام المعا دا  والاتفاقيا  وتعيد  لآليا من طرف الدولة، ووفقا 
ســـت ثار رئيس الجمهورية لهذا المجال لم يمنع بعض المؤســـســـا  والأجهزة الدســـتورية الأخرى ا  نالديبلوماســـيد، ر   

 تنفيذه.ب ريقة  م مباشرة في ممارستفي و  برلمان ووزارة الخارجية والمحكمة الدستورية من المساهمة ولوكال
داخل المجتمع الدولي الدولة تلها تح المكانة اليولهذا يبقى مجال الســياســة الخارجية مجالا  اما يعكس بشــكل واضــ  

 ومدى تفاعلها معفي  يجابا  و سلبا.
 ملة من التو يا   همها :  لى لنصل في نهاية الدراسة

جانب رئيس الجمهورية في ممارســــــــة وتنفيذ الســــــــياســــــــة   لىلابد من تفعيل دور الحكومة بشــــــــكل  وســــــــع   -
الخارجية من خلال  يلائها بعض الصـــــلاحيا  كي تســـــا   بشـــــكل  كثر فاعلية في رســـــ   ذه الســـــياســــة 
وتوجيهها طبقا لما يقتضــــــــيفي برنامج الحكومة، لاســــــــيما في حالة تعيد رئيس حكومة بدلا من الوزير الأول 

 حكومي مستقل عن برنامج رئيس الجمهورية. ي في حالة التعاي  ووجود برنامج 
تفعيل دور البرلمان بشــــكل  وســــع من خلال  شــــراكفي في تقرير وتوجيفي الســــياســــة الخارجية كونفي ممثلا لإرادة  -

من  152الشعب، وعدم قصر وحصر دوره في فت  مناقشة حول  ذه السياسة وفقا لما نصت عليفي المادة 
 لزامية لها.   دار لائحة لا فاعلية ولا  ردعلى مج 2020التعديل الدستوري لسنة 

الاتفاقيا  بصــورة عامة  شــراكا لفي في تنظي  لمعا دا  و ايع  جراء موافقة البرلمان ليشــمل توســ  لىبالإضــافة  -
 .2020من التعديل الدستوري لسنة  153على ما جاء  بفي المادة  الاقتصارالسياسة الخارجية، وعدم 

جل الرقابة على  من  والاتفاقيا لإخ ار الذا  فيما يتعلق بالمعا دا  ا آليةمن  المحكمة الدســــــــــــــتورية  -
 على كافة المنظومة القانونية في الدولة بعد المصادقة عليها.يتها، كونها ستسمو على الدستور و مدى دستور 
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